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 ) بشأن ليبيا٢٠١١( ١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار     

    
موجهــة مــن البعثــة الدائمــة   ٢٠١٥أيلول/ســبتمبر  ٢٢مــذكرة شــفوية مؤرخــة      

 لجزر البهاما لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة

جزر البهاما لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئـيس لجنـة      دي البعثة الدائمة لكمنولث  
) بشــأن ليبيــا، وتتشــرف بــأن تحيــل طيــه  ٢٠١١( ١٩٧٠مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار  

)، ٢٠١١( ١٩٧٠التقرير المقدم إلى اللجنة من حكومة كمنولـث جـزر البـهاما عمـلا بـالقرار      
 (انظر المرفق). ١٧و  ١٥و  ١٠و  ٩الفقرات 

كومـة كمنولـث جـزر البـهاما علـى اسـتعداد لتزويـد اللجنـة بـأي معلومــات          وتقـف ح   
 أخرى، بحسب الاقتضاء أو إذا طلبت اللجنة إليها ذلك.
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الموجهـة مـن البعثـة الدائمـة      ٢٠١٥أيلول/سـبتمبر   ٢٢مرفق المـذكرة الشـفوية المؤرخـة        

 لجزر البهاما لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة

مــــن  ١٧و  ١٥و  ١٠و  ٩جـــزر البــــهاما بشــــأن تنفيـــذ الفقــــرات    تقريـــر كمنولــــث     

 )٢٠١١( ١٩٧٠  رالقرا

ــراره  ٢٥دعـــا مجلـــس الأمـــن، في الفقـــرة    - ١ )، الـــذي اتخـــذه في ٢٠١١( ١٩٧٠مـــن قـ
يومــا  ١٢٠، جميــع الــدول الأعضــاء إلى أن تــوافي اللجنــة في غضــون  ٢٠١١شــباط/فبراير  ٢٦

 ١٠ و ٩التي اتخذا دف تنفيـذ أحكـام الفقـرات    من اتخاذ ذلك القرار بتقارير عن الخطوات 
 تنفيذا فعالا. ١٧ و ١٥و 

ووفقا لذلك، وعقب اعتماد الأحكـام ذات الصـلة بموجـب الأمـر الاسـتثنائي المنشـور         - ٢
، والذي وقعـه الحـاكم العـام في    ٢٠١١أيار/مايو  ٢٣في الجريدة الرسمية لجزر البهاما، المؤرخة 

فقد اتخذ كمنولث جزر البهاما الإجراءات المناسـبة لتنفيـذ التـدابير     ذلك الحين، آرثر فولكيس،
يومـا، بمـا في    ١٢٠) في غضـون الفتـرة المحـددة بــ     ٢٠١١( ١٩٧٠التي فرضها الس في قراره 

ذلــك حظــر الأســلحة وتجميــد الأصــول وحظــر الســفر. وفي مــداولات لاحقــة، عــدل الــس    
 ١٩٧٣ة مــن القــرارات بــدءا بـــالقرار    )، مــن خــلال سلســل   ٢٠١١( ١٩٧٠أحكــام القــرار   

)، اللــذين قــرر الــس  ٢٠١١( ٢٠١٦) و ٢٠١١( ٢٠٠٩)، وبمــا يشــمل القــرارين  ٢٠١١(
بموجبهما، على التوالي، رفع الجزاءات المفروضة على ليبيا جزئيا ورفـع حظـر الطـيران (ويشـار     

ليـة، بحسـب التكليـف    ). ووفقـا للالتزامـات الدو  “نظـام الجـزاءات المعـدل   ”إليها مجتمعة بعبارة 
الصــادر بموجــب نظــام الجــزاءات المعــدل، وقعــت الحاكمــة العامــة، مارغريــت بنــدلنغ، الأمــر     

ــة، المؤرخــة     ــدة الرسمي ــود ٢٠١٤كــانون الأول/ديســمبر   ١٧الاســتثنائي الصــادر في الجري . وت
 حكومــة كمنولــث جــزر البــهاما أن توجــه انتبــاه الــس إلى المعلومــات التكميليــة التاليــة عــن    

 التدابير المتخذة دف تنفيذ نظام الجزاءات المعدل.
  

 حظر توريد الأسلحة    

ــم     - ٣ ــانوني رق ــد الصــك الق ــام  ١٧يع ــالأمر الاســتثنائي المنشــور في    ٢٠١٤لع الصــادر ب
الجريدة الرسمية بمثابة أسـاس لامتثـال جـزر البـهاما للحظـر المفـروض علـى توريـد الأسـلحة إلى          

). ٢٠١١( ١٩٧٣) وعدلـــه في قـــراره ٢٠١١( ١٩٧٠ قـــراره ليبيـــا الـــذي فرضـــه الـــس في
وينص الصك على أنه يجب ألا يقوم أي شخص في جزر البهاما ولا مواطن مـن جـزر البـهاما    

 يعيش خارج جزر البهاما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يلي:
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ائرة توريــد أو بيــع أو نقــل الأصــناف التاليــة إلى ليبيــا باســتخدام ســفينة أو ط ــ   (أ)  
 مسجلة في جزر البهاما:

الأســلحة ومــا يتصــل ــا مــن عتــاد، ويعــني ذلــك أي نــوع مــن الأســلحة             ‘١’  
الذخيرة أو المركبات العسكرية أو المعـدات العسـكرية أو شـبه العسـكرية،      أو

ــار لتلــك الأســلحة والمعــدات، وخصوصــا قــذائف ســطح     جــو  - وقطــع الغي
 المحمولة على الظهر؛

ــيم     المســاعدة التقني ــ  ‘٢’   ــوفير التعل ــن أشــكال المســاعدة، كت ة، وتعــني أي شــكل م
والتــــدريب والخــــدمات الاستشــــارية أو المشــــورة التقنيــــة أو نقــــل الدرايــــة  

البيانــات التقنيــة، وتقــديم المســاعدة الماليــة أو غيرهــا مــن المســاعدة المتصــلة    أو
ك بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك تـوفير أفـراد المرتزقـة المسـلحين، ويعـني ذل ـ     

أي شخص يجند على وجه التحديد محليا أو مـن الخـارج لاسـتخدام أسـلحة     
وما يتصل ا من أعتدة في ليبيا، أو أي شخص يستعمل الأسلحة وما يتصـل  
ــا مــن أعتــدة في ليبيــا ويقــوم بــذلك أساســا بــدافع الرغبــة في المنفعــة الماديــة،  

شخص لم تبعثـه   أي شخص ليس من أفراد القوات المسلحة الليبية، أو أي أو
دولــة مــا إلى ليبيــا في مهمــة رسميــة بصــفته عضــوا في القــوات المســلحة لتلــك    
الدولــة، أو توريــد أســلحة ومــا يتصــل ــا مــن أعتــدة أو صــنعها أو صــيانتها    

 استعمالها؛  أو

اســتيراد أو شــراء أســلحة وأعتــدة ذات صــلة مــن أي شــخص في ليبيــا أو أي     (ب)  
 طائرة مسجلة في جزر البهاما.مواطن ليبي، بواسطة سفينة أو 

 ما يلي: ٢٠١٤لعام  ١٧ولا يحظر الصك القانوني رقم   - ٤

ــراً في      (أ)   ــتخدامها حصـ ــود اسـ ــة المقصـ ــير الفتاكـ ــكرية غـ ــدات العسـ ــد المعـ توريـ
 ؛بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل

ت الواقيـــة مـــن الرصـــاص والخـــوذات الملابـــس الواقيـــة، بمـــا في ذلـــك الســـترا  (ب)  
ــو وســائط الإعــلام         ــم المتحــدة وممثل ــراد الأم ــا أف ــة إلى ليبي ــها بصــفة مؤقت ــتي يجلب العســكرية، ال
ــراد المرتبطــون ــم، لاســتخدامهم الشخصــي        ــائي والأف ــاملون في اــالين الإنســاني والإنم والع

 غير؛  لا

 توريد أو بيع أو نقل ما يلي إلى ليبيا:  (ج)  
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لحة ومــا يتصــل ــا مــن عتــاد مــن كــل الأنــواع، بمــا في ذلــك المســاعدة  الأســ  ‘١’  
التقنية والتدريب والمساعدة الماليـة وغيرهـا مـن أشـكال المسـاعدة، المخصصـة       
ــة إلى    ــة أو المســــاعدة في نــــزع الســــلاح والمقدمــ حصــــرا للمســــاعدة الأمنيــ

 الليبية؛  السلطات

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتـدة المتصـلة ـا المُــصدرة مؤقتـا إلى        ‘٢’  
ــم المتحــدة        ــوظفي الأم ــى م ــرر أن يكــون اســتخدامها مقصــورا عل ــا والمق ليبي
وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في مجال تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والإنمائيـة     

ة الجـزاءات مسـبقا وفي حـال    ومن يرتبط م من أفـراد، والـتي تخطـر ـا لجن ـ    
عـــدم اتخـــاذ اللجنـــة قـــرارا ســـلبيا في غضـــون خمســـة أيـــام عمـــل مـــن تـــاريخ 

 الإخطار؛  ذلك

ــاد،          (د)   ــن عت ــا م  ــا يتصــل ــلحة وم ــن الأس ــدادات الأخــرى م ــات أو الإم المبيع
 .سب ما توافق عليه اللجنة مسبقاتقديم المساعدة أو الأفراد، بح  أو
  

 تجميد الأصول    

جزر البهاما التدابير اللازمة لتنفيذ تجميد الأصول المنصـوص عليـه في القـرارين    اتخذت   - ٥
مــن القـــرار   ١٧). وتنفّــذ الأحكـــام الــواردة في الفقـــرة   ٢٠١١( ١٩٧٣) و ٢٠١١( ١٩٧٠
)، بموجـــب الصـــك القـــانوني ٢٠١١( ١٩٧٣)، بصـــيغتها المعدلـــة في القـــرار ٢٠١١( ١٩٧٠

 ٤ثنائي المنشـور في الجريـدة الرسميـة. وتـنص الفقـرة      الصادر بالأمر الاست ٢٠١٤لعام  ١٧ رقم
علــى عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة ومــوارد اقتصــادية أخــرى     ١٧مــن الصــك رقــم  

مودعـــة في مصـــارف أو مؤسســـات ماليـــة مـــرخص لهـــا بالعمـــل في جـــزر البـــهاما، ويملكهـــا   
 :يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة  أو

 ١٩٧٠مــــن القــــرار  ١٧تــــرد أسمــــاؤهم في الفقــــرة أشــــخاص أو كيانــــات   (أ)  
 )؛٢٠١١(

مـن   ٢٤أو أي شخص أو كيان إضافي تحدده اللجنـة المنشـأة بموجـب الفقـرة       (ب)  
 )٢٠١١( ١٩٧٠رار الق

لأي شــخص أو كيــان مشــار إليــه في الفقــرتين الفــرعيتين (أ) و (ب)، أو لشــخص         
قـــرتين الفـــرعيتين (أ) و (ب) كيـــان يعمـــل باســـم الشـــخص أو الكيـــان المشـــار إليـــه في الف أو
 بتوجيه منه.  أو



S/AC.52/2015/1 

 

15-18444 5/5 

 

أعــلاه، فــإن الأمــوال وغيرهــا مــن الأصــول الماليــة   ٥وعلــى الــرغم ممــا ورد في الفقــرة   - ٦
ــة مــرخص لهــا بالعمــل في جــزر       ــوارد الاقتصــادية المودعــة في مصــارف أو مؤسســات مالي والم

مصــرف ليبيــا المركــزي  البــهاما، ويملكهــا أو يســيطر عليهــا، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، 
والمصرف العربي اللـيبي الخـارجي والمؤسسـة الليبيـة للاسـتثمار ومحفظـة الاسـتثمارات الأفريقيـة         

مــن  ١٧، عمــلا بالتــدابير المفروضــة في الفقــرة  ٢٠١١أيلول/ســبتمبر  ١٦الليبيــة، وجمــدت في 
 ١٩الفقـرات  )، تظل مجمدة ما لم تخضع لاستثناء على النحـو المـبين في   ٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

 ).٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ٢١أو  ٢٠أو 

علـى الأشـخاص أو الكيانـات الـوارد      ٢٠١٤لعـام   ١٧ولا يحظر الصك القانوني رقم   - ٧
مـن القـرار    ١٥)، بصيغتها المعدلـة في الفقـرة   ٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ١٧ذكرها في الفقرة 

ــة والمــوارد الاقتصــادية  )، الحصــول علــى الأمــوال وغيرهــا مــن الأصــول المال   ٢٠١١( ٢٠٠٩ ي
)، ٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ١٩حسبما يقرر الوزير، استنادا إلى الشروط المحددة في الفقـرة  

أنه ضروري للنفقات والأنشـطة الأساسـية والاسـتثنائية، أو أنـه خاضـع لـرهن أو قـرار قضـائي         
 ).٢٠١١( ٢٠٠٩من القرار  ١٦إداري أو تحكيمي، أو للاستثناءات المبينة في الفقرة   أو
  

 حظر السفر    

، الجــزء الخــامس، البــاب ١٩١بموجــب الأحكــام المنطبقــة مــن قــانون الهجــرة، الفصــل   - ٨
(ب)، تتمتع جزر البهاما بالسلطة اللازمة لمنع الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في المرفـق     ٢٤الفرعي 

ــرار  ــرار ٢٠١١( ١٩٧٠الأول للقـ ــق الأول للقـ ــ٢٠١١( ١٩٧٣) أو المرفـ ــذين تحـ دد )، أو الـ
) بشـأن ليبيـا، مـن دخـول أراضـي جـزر       ٢٠١١( ١٩٧٠أسماءهم اللجنة المنشأة عملا بـالقرار  

البــهاما أو المــرور عبرهــا، شــريطة ألا يكــون أولئــك الأشــخاص مــن مــواطني جــزر البــهاما           
 المقيمين الدائمين فيها، وذلك بإدراج اسم الشخص المعني على قائمة للحظر.  أو

 


